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Dr. Samer Kantakji

:من kantakji-nidal-islamicfinance@googlegroups.com بالنیابة عن Nidal Alsayyed [nsayed1970
@yahoo.com]

:تاریخ الإرسال ص ٠٣:١١ ٢٠١٠، الأولكانون 01
:إلى Kantakji-Nidal-IslamicFinance@googlegroups.com
:الموضوع [kantakji-nidal-islamic-finance:606] صكوك الإجارة

ةوجوب إعادة النظر ببصر وبصيرة في صكوك الإجارة المعاصر   

 العمراني .بقلم د 
إن  -على أھمیة النظر ببصر وبصیرة في خصوص صكوك الإجارة عبد االله العمراني  /للدكتور أكدت دراسة بحثیة      -

أو حال إجارة العین لمن باعھا إجارة منتھیة بالتملیك بغیة الوصول لصحیح كانت في الذمة، أو كانت منتھیة بالتملیك،
 الحكم الشرعي فیھا

وبصدد الحدیث عن صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة؛ وحیث إنھا تجوز باعتبار كونھا سلم في المنافع، على       -
فقد بیّنت الدراسة أنھ یجوز إصدار صكوك  - وھو مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة- الراجح من أقوال أھل العلم،

في ھذا  - الأعیان الموصوفة في الذمة على أساس عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، ویعتبر المصدر لتلك الصكوك
بائعًا لمنفعة العین الموصوفة في الذمة، والمكتتبون فیھا مشترون لھا، وحصیلة الاكتتاب ھي ثمن تلك المنفعة،  - الصدد
حملة الصكوك تلك المنافع على الشیوع بغنمھا وغرمھا، على أنھ یشترط أن یتضمن عقد إصدار الصكوك ویملك 

،وأن تكون  وصف العین محل العقد وصفًا نافیًا للجھالة: الشروط الشرعیة لإجارة العین الموصوفة في الذمة ومنھا 
ومدتھا،ومقدار الأجرة وطریقة  ، ة العین المؤجرةوتحدید موعد استیفاء منفع العین الموصوفة مما یمكن ضبطھ بالصفة،

  .الدفع ونحو ذلك، وأكدت الدراسة على أھمیة مراعاة توافر تلك الضوابط الشرعیة في الواقع

  :اختلفوا فیھا على قولین أما بخصوص حكم تداول صكوك ملكیة المنافع الأعیان الموصوفة في الذمة فقد       -

عدم جواز تداول صكوك ملكیة منافع الأعیان الموصوفة في الذمة قبل تعیین العین التي تستوف :  القول الأول       -
  وھذا ما تبناه قرار ھیئة المحا سبة والمراجعة. المنفعة منھا إلا بضوابط التصرف في الدیون

  .ھو قول بعض المعاصرینو. جواز تداول صكوك ملكیة منافع الأعیان الموصوفة في الذمة مطلقًا: القول الثاني      -

  :أدلة القول الأول      -

أن قیمة الصك ما زالت نقودًا لم تتحول إلى عین، فلا یجوز تداولھا إلا بضوابط الصرف؛ لأن ذلك من قبیل بیع - ١
  .النقد بالنقد

في ذمة المؤجر،وقد لأن إجارة الموصوف في الذمة ھي أن تثبت المنفعة المعقود علیھا  ونوقش بأنھ بیع منفعة بنقد؛      -
وعلیھ فلو . بأن المنفعة إنما تتعلق بذمة المؤجر لا بعین أو محل نص الفقھاء في إجارة الأعیان الموصوفة في الذمة

أجر منفعة دابة موصوفة في الذمة فھلكت وجب علیھ أن یعطیھ أخرى مكانھا؛ لأن حق المستأجر إنما تعلق بذمة 
ھ وإن تعینت العین الموصوفة في الذمة، وشرع المستأجر في استیفاء المنافع وعلیھ، فإن. المؤجر لا بعین معینة

وإنما یتعلق بذمة المؤجر، وھو ما یؤكد أن المستأجر قد   الموصوفة في الذمة منھا، فإن حق المستأجر لا یتعلق بعینھا،
  .استق منفعة معلومة منذ العقد، وإن لم تتعین العین التي تستوفى منھا تلك المنفعة

ویجاب عنھ بأن مناط الأمر لیس الضمان حال الھلاك، بل لأنھا أصبحت دینًا في الذمة، ودین السلم لا یجوز بیعھ       -
  .قبل قبضھ

إن تأجیر المنافع الموصوفة في الذمة یؤدي إلى بیع الدین بالدین؛ لأن المنفعة إذا كانت تستوفى من موصوف في   -٢
  .إصدار الصكوك المتداولة بشأنھا الذمة فھي في حكم الدین، فلا یجوز إذا

  :ویناقش من وجھین      -

إذا جاز للمؤجر أن یؤجر منفعة عین معدومة إجارة الموصوف في الذمة،وعلیھ ف  إن أصحاب ھذا القول أجازوا       -
فما المانع أن یقوم مالك الصك بإعادة تأجیر ھذه المنفعة   مقابل ما یدفعھ المستأجر من أجرة،  بالوصف المنضبط

  الموصوفة في ذمتھ للمستأجر الثاني؟ ألا ترى أنھ قد قام بمثل ما قام بھ الأول، ولا فرق ؟

إلا لمن ھو علیھ  ویجاب بأن المنفعة الموصوفة في الذمة أصبحت دینا مثل دین،ودین السلم لا یجوز بیعھ قبل قبضھ      -
  .بمثل الثمن أو دونھ لا أكثر حالا

mailto:kantakji-nidal-islamicfinance@googlegroups.com
mailto:@yahoo.com
mailto:Kantakji-Nidal-IslamicFinance@googlegroups.com


2

  .إنما محل الاتفاق ابتداءً بیع الدین بالدین ونوقش بأن بیع الدین بالدین لیست كل صوره ممنوعة اتفاقا،      -

  .باستثناء بعض الصور مسألة بیع دین السلم قبل قبضھ ھي من صور بیع الدین المحرمة ویجاب بأن      -

  :الثاني أدلة القول      -

إن تداول صك ملكیة منفعة عین موصوفة في الذمة إنما ھو حوالة للوفاء بالالتزام،ولیس بیعا لنفس المنفعة - ١
  .الموصوفة

المعاني لا بالألفاظ والمباني، فحامل الصك إنما قام ببیع المنفعة الموصوفة ونوقش بأن العبرة في العقود بالمقاصد و      -
  .فلا یغیر من حقیقة العقد شیئا أما تسمیتھ حوالة بالوفاء،  بدلیل أخذه عوضا عن ذلك،

لقیم وابن ا ، وشیخ الإسلام ابن تیمیة وقد أجاز بعض المالكیة،   إجارة عین موصوفة في الذمة سلم في المنافع، - ٢  
التصرف في المسلم فیھ قبل قبضھ على تفصیل عندھم، وعلیھ فتجوز إعادة تأجیر المنفعة الموصوفة في الذمة قبل 

  .تعین العین محل الاستیفاء، وھو تداول صك ملكیة منفعة العین الموصوفة في الذمة

المستثناة على التفصیل الذي ذكره شیخ ونوقش بأنھ یلزم من إقرارھم بأنھا سلم في المنافع عدم الجواز إلا في الحالة - 
  .ولیس المحظور ھو عدم تعین العین ، لا یكون ھناك زیادة على الدین بحیث  الإسلام وغیره،

منافع الأعیان الموصوفة  فیجوز قیاسا علیھا تداول صكوك ملكیة   منافع الأعیان المعینة، القیاس على صكوك ملكیة  - ٣
وكذلك التداول سواء أكان عقد الإجارة الأول واردا  نافع المعلومة قابلة للبیع بعقد الإجارة،ولا فر ق؛ لأن الم في الذمة،

على عین معینة أم موصوفة في الذمة ، فلیس ثمة فرق بین كون المنفعة التي ترد علیھا المنفعة بعقد الإجارة متعلقة 
معھا   على نحو تتحقق مبینة   محددة بالوصف المنضبطوبین كونھا متعلقة بذمة المؤجر طالما أنھا  ، بعین محددة بذاتھا

  .المعلومیة المشترطة لصحة بیعھا وتداولھا

ویناقش بأنھ قیاس مع الفارق؛ لأن الإجارة في عین موصوفة یترتب علیھا دین في الذمة، ثم إن ھذا الدلیل ھو  - 
  .استدلال بمحل النزاع

وك ملكیة منافع الأعیان الموصوفة في الذمة قبل تعیین العین التي عبد االله العمراني عدم جواز تداول صك/ ورجح د - 
تستوف المنفعة منھا إلا بضوابط التصرف في الدیون، إلا أنھ أجازه بناء على أحكام السلم والسلم الموازي دون ربط 

منافع مساویة بین العقدین، على أن یؤخذ في الاعتبار مدى صلاحیة ھذا التصرف في التطبیق العملي، ومدى توفر 
  .للمنافع الأولى، خاصة أن السلم في السلع المعینة أكثر رغبة بین الناس من السلم في المنافع

عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك في ظل صوره المشھورة من العقود المالیة المركبة، وھاك إحدى صوره  وبشأن - 
المشھورة، وھي إجارة تنتھي بالتملیك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإیجاریة، وقد تعددت الآراء في تكییفھا، ومن 

لثمن، وذلك أن العقد عقد إجارة ینقلب بیعاً في نھایة أقرب ھذه التكییفات أنھا عقد إجارة مع بیع معلق على سداد كامل ا
المدة إذا تم سداد كامل الثمن، ما یدل على أنھ متردد بین العقدین غیر مستقر على أحدھما،وھذا التركیب في ھذه 

 كما تقرر - الصورة لھ أثر في حكم المعاملة، حیث إنھ یؤدي إلى عدة أمور تؤدي إلى التحریم، وأبرز ھذه المآخذ
أن العقد غیر مستقر على واحد من العقدین المكونین لھذه المعاملة، وذلك أنھ متردد بین أن یكمل الأقساط  -الدراسة

فیكون بیعاً، وأن لا یكمل فیكون ما دفعھ أجرة مقابل عقد الإجارة،وأن في ھذه المعاملة جھالة للثمن والأجرة، بسبب 
لمعاملة غرراً، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، لأن المستأجر قد یعجز عن التردد في العقدین، ناھیك عن أنھ في ھذه ا

السداد فیضیع علیھ الثمن، مع أنھ إن كان العقد بیعاً فإنھ یستحق المبیع ویلتزم بسداد الثمن الذي دفعھ، أو ما یقابلھ من 
بیع بعیب أو نحوه، وإن كان ما كما أن المشتري یستحق الثمن عند فسخ الم–في حال الصلح، وفسخ العقد  –المبیع 

دفعھ أجرة لمنفعة العین في عقد الإجارة فإنھ دفع أكثر من أجرة المثل، طمعاً في الحصول على رقبة العین المعقود 
.علیھا، فیكون المشتري خاسراً للثمن والمثمن، ویكون البائع قد حصل على الثمن والمثمن، وفي ھذا ظلم لأحد العاقدین

اسة أن وجھ الغرر في ھذه المعاملة ھو دخولھ في عقد على سلعة ربما تحصل لھ إذا سدد الأقساط، ووضحت الدر - 
  .وربما لا تحصل لھ، فیكون قد دفع مالاً في لا شيء غیر متحقق الوقوع، وإنما ھو متردد بین الحصول وعدمھ

تواردان على عین واحدة، وبالنظر للواقع عقد الإجارة والبیع م: أن العقدین- وكما ذكرت الدراسة - ومن المآخذ أیضًا - 
العملي لھذه المعاملة یتبین وجود التنافي بین العقدین في بعض الآثار والأحكام، كالضمان، والصیانة، وغیرھا من 
الأحكام، وذلك أن الضمان في عقد الإجارة یكون على المؤجر، وكذا الصیانة غیر التشغیلیة، بینما نجد في الواقع 

الضمان، والصیانة، یكونان على المستأجر؛ مما یدلل على أن حقیقة العقد لیست إجارة، وإنما بیع، أو أنھا  العملي أن
ویتبین كذلك أنھ لا یصح توارد العقدین على محل واحد في وقت             إجارة لكن اشترط فیھا ما ینافي أحكامھا

القرارات بمنع ھذه المعاملة، مثل قرار ھیئة كبار العلماء، صدرت الفتاوى و  ؛ لذا لا واحد مع تنافي الأحكام والآثار
                                                         .وقرار مجمع الفقھ الإسلامي في جدة

إذا وقع : "ونصھا - وكما في توصیات الندوة الفقھیة الأولى لبیت التمویل الكویتي- وتصحیحًا لھذه الصورة، تم اقتراح  - 
التعاقد بین مالك ومستأجر على أن ینتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة، على أن 

                        :فإن ھذا العقد یصح إذا روعي فیھ ما یأتي ینتھي ھذا العقد بملك المستأجر للمحل،
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                             .ضبط مدة الإجارة، وتطبیق أحكامھا طیلة تلك المدة - أ
                                  .تحدید مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة - ب
.نقل الملكیة إلى المستأجر في نھایة المدة بواسطة ھبتھا إلیھ، تنفیذاً لوعد سابق بذلك - ج
                                                                 والحاصل أن ،"بین المالك والمستأجر 

                                           :ھذه الصورة أنھا تصح إذا روعیت ضوابط أبرزھا
                .أن یكون العقد عقد إجارة ترتب علیھ آثاره وأحكامھ طیلة المدة - 
            .في حالة فسخ العقد یرجع المستأجر على المؤجر ما زاد عن أجرة المثل -

 - كما توضح الدراسة - إلا أنھ یؤخذ في الاعتبار ضرورة وجود جھة رقابیة لتطبیق ذلك بشكل صحیح،وإلا فإن الواقع
، ولا یعةیدل على أن تطبیق ھذه الصورة بما فیھا من مآخذ ھو الأكثر شیوعا؛ فتمنع سدًا للذر

                                                               تكون
وإزاء ما أثاره الإیجار المنتھي بالتملیك، وصوره، وصكوك التأجیر، فقد أصدر مجمع الفقھ الإسلامي الدولي قرارًا 

 :بصدده، وھو

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة بالریاض في "
  . )م ٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨- ٢٣( ھـ  ١٤٢١ھـ إلى غرة رجب  ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥المملكة العربیة السعودیة ، من 

) الإیجار المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر  (بعد اطلاعھ على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع 
  وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائھ وعدد من الفقھاء

  :قرر ما یلي 

  الإیجار المنتھي بالتملیك

  :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي  :أولا 

  .في وقت واحد على عین واحدة في زمن واحد أن یرد عقدان مختلفان:  أ ـ ضابط المنع

  : ب ـ ضابط الجواز

وجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن الآخر زمانا بحیث یكون إبرام عقد البیع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد 
  .بالتملیك في نھایة مدة الإجارة ، والخیار یوازي الوعد في الأحكام

  .اترة للبیعأن تكون الإجارة فعلیة ولیست س

أن یكون ضمان العین المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك یتحمل المؤجر ما یلحق العین من ضرر غیر 
  .ناشئ من تعد المستأجر أو تفریطھ ، ولا یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة

إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة فیجب أن یكون التأمین تعاونیا إسلامیا لا تجاریا ویتحملھ المالك المؤجر 
  .ولیس المستأجر

  .یجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة وأحكام البیع عند تملك العین

  التشغیلیة على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة تكون نفقات الصیانة غیر

  :من صور العقد الممنوعة :   ثانیا

أ ـ عقد إجارة ینتھي بتملك العین المؤجرة مقابل ما دفعھ المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جدید ، 
  .بحیث تنقلب الإجارة في نھایة المدة بیعا تلقائیا

عین لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بیع لھ معلق على سداد جمیع الأجرة المتفق علیھا ب ـ إجارة 
  .خلال المدة المعلومة أو مضاف إلیھ وقت في المستقبل

ھو آخر ( جـ ـ عقد إجارة حقیقي واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجر ، ویكون مؤجلا إلى أجل طویل محدد 
  )ار مدة عقد الإیج

  ھذا وما تضمنتھ الفتاوى والقرارت الصادرة من ھیئات علمیة ، ومنھا ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

  من صور العقد الجائزة:   ثالثا

أ ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن بھ عقد ھبة 
وذلك وفق (مستأجر ، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالھبة بعد سداد كامل الأجرة العین لل

  )في دورتھ الثالثة  ١٣/١/٣ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للھبة رقم 

لمستحقة خلال المدة ب ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الانتھاء من وفاء جمیع الأقساط الإیجاریة ا
في دورتھ )  ٦/٥(  ٤٤وذلك وفق قرار المجمع رقم ( في شراء العین المأجورة بسعر السوق عند انتھاء مدة الإجارة 

  )الخامسة 

جـ ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن بھ وعد ببیع 
  مستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن یتفق علیھ الطرفانالعین المؤجرة لل
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د ـ عقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ویعطي المؤجر 
للمستأجر حق الخیار في تملك العین المؤجرة في أي وقت شاء ، على أن یتم البیع في وقتھ بعقد جدید بسعر السوق 

  .أو حسب الاتفاق في وقتھ) )  ٦/٥(  ٤٤ذلك وفق قرار المجمع السابق رقم و(

ھناك صور من عقود التأجیر المنتھي بالتملیك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء :  ارابع
  .االله تعالى 

  ـ صكوك التأجیر

  .ـ یوصي المجمع بتأجیل موضوع صكوك التأجیر لمزید من البحث والدراسة لیطرح في دورة لاحقة 

  "واالله سبحانھ وتعالى أعلم

وما دشنھ قرار المجمع الفقھي الدولي بصدد الصور الجائزة  وبناء على ما تقدم في حكم الإجارة المنتھیة بالتملیك،  -  
وز من حیث الأصل إصدار صكوك إجارة منتھیة بالتملیك بناء على عقد فإنھ یج ؛وفق الضوابط التي وردت فیھ

الإجارة، وھي إجارة منافع أعیان، على أن تراعى الضوابط الشرعیة لعقد الإجارة وصكوك الإجارة عند التطبیق 
اییر العملي، كما أنھ یجوز تداول ھذه الصكوك ما دامت تمثل حصة شائعة في ملكیة موجودات الأعیان وفق المع

  .والضوابط الشرعیة

  :فیھ على قولین حكم إجارة العین لمن باعھا إجارة منتھیة بالتملیك؛ فقد اختلفوا وبصدد      -

/ الصدیق الضریر، والدكتور/ عدم جواز ھذه المعاملة وھذا قول أكثر المعاصرین، ومنھم الدكتور :القول الأول       -
  .نزیھ حماد، والشیخ عبد االله بن منیع

/ والدكتور  عبد الستار أبو غدة، / جواز ھذه المعاملة وھذا قول بعض المعاصرین ومنھم الدكتور: القول الثاني      -
  .حسین حامد حسان

  :واستدل أصحاب القول الأول بما یلي      -

ا یملكھ قد باع عقارً - المقترض  - أن صكوك ھذه الإجارة بھذه الصیغة من العینة المحرمة، ألیس طالب التمویل - ١
بثمن معجل تم استعادتھ بتأجیر منتھي بالتملیك بمبلغ أعلى؟ فیكون مصدر ) حملة الصكوك( - المقرض  - إلى المحول  

  .الصكوك قد باع عینًا بثمن حال ثم استفاد ملكیتھا ممن باعھا منھ بثمن مؤجل مقسط یزید عن الثمن الحال 

  :ویناقش بما یلي      -

ألا یتغیر المبیع تغیرًا یكون نقص الثمن من أجلھ، والصورة : إن العینة المحرمة لا تتحقق إلا بشروط منھا : أولاً       -
في ھذه المعاملة یفصل العقد الثاني فیھا عن العقد الأول مدة طویلة ، ھي كفیلة بحوالة الأسواق وتغیر حال المبیع، ثم 

بعقد أجنبي طویل الأمد، وعلیھ فإنھ ینتفي وصف العینة عن صكوك ھذه إنھ قد تم الفصل بین البیعة الأولى والثانیة 
  .الإجارة بھذا الاعتبار 

وأجیب عنھ بأن العینة لم تحرم لذاتھا، وإنما لكونھا ذریعة وحیلة على الربا، وعلیھ فإنھ وإن قیل بأن ھذه الشروط       -
ى الربا، وأن مضي مدة طویلة بین العقدین أمر غیر قد انتفت، فإن صكوك الإجارة ھنا صیغة ظاھرة كونھا ذریعة إل

محددة سلفا مع ) الأجرة(والزیادة  مؤثر، ولا ینفي الحیلة الربویة في صكوك الإجارة؛ لأن العوض الثاني محدد مسبقا، 
  .دد سلفاثم الشراء بالحالة التي تكون علیھا، وبالثمن المعلوم المح تعھد وضمان كامل من المصدر باستمرار الإجارة، 

إلى وسیط ) البائع(أن یبیع : أن تصحیح العقد ونفي العینة بإدخال طرف ثالث ھو أولى من الإبطال، ومثالھ: ثانیًا      -
العین، وعندما یملكھا وتدخل في ضمانھ یقوم بتصكیكھا وبیعھا للمستثمرین ثم یقومون ھم بإجارتھا على ) بنك(مالي 

  .یكتأجیرًا منتھیًا بالتمل) البائع(

  .وأجیب عنھ بأن العینة إنما حرمت لما تؤول إلیھ من الربا المحرم، فلا ینقلب الحرام حلالا بإدخال طرف ثالث      -

صورة من بیع الوفاء الذي نص جمھور العلماء على تحریمھ، ألا ترى أن مصدر   أن ھذا التعامل لیس إلا  - ٢
كوك مبلغا، وأعطاھم عینا ینتفعون بغلتھا، حتى یرد المبلغ في الصكوك في حقیقة الأمر قد أخذ من المكتتبین في الص

  .نھایة المدة

وأنھا إن عادت تعود من خلال عقد البیع   ویناقش ذلك بأن عودة الأعیان المؤجرة إلى الملك السابق لیست حتمیة، - 
في أي وقت یعید فیھ البائع  رد للمبیع تعھد بال -بعد الشراء لمحلھ  - الذي لا بد منھ مع وجود التعھد، فبیع الوفاء یتم فیھ 

بل یثبت الحق للمالك   وھذا الرد ملزم ولا یحتاج إلى عقد بیع جدید بین المالك الحالي والمالك السابق، ،  الثمن للمشتري
التأجیر المنتھي  ولا یملك المشتري بالوفاء البیع للغیر في حین أن المؤجر في ) القرض(السابق بمجرد رد الثمن 

لتملیك یملك البیع للغیر وتنقل الملكیة محملة بالوعد بالتملیك كما ینتقل حق أي مستأجر في حالة بیع المؤجر الأصل با
  .المؤجر إجارة تشغیلیة

وأجیب عنھ بأنھ لا یسلم بوجود ھذا الفرق لأن المعاملة حسب تطبیقھا في الواقع معاملة مركبة من عقود والتزامات  - 
لف أي من الالتزامات فیھا حسب الطریقة التي تجري بھا، وحتى وإن سلم بوجود ھذا الفرق فإن مترابطة لا مجال لتخ

  .فإنھا تتشابھ مع بیع الوفاء  العبرة بالنتاج التي تؤدي إلى ھذه المعاملة،
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أن صكوك الإجارة بتلك المعاملة صیغة مركبة من جملة من العقود الصوریة،وھي لیست إلا حیلة على الربا،  - ٣
فالصكوك ما ھي إلا سندات ربویة بید أن اسمھا قد تغیر، بل ازدادت الصكوك عن السندات بمجموعة من الأوراق 

التي یوقعھا الطرفان في مجلس واحد، فالأمر لا یعدو دراھم بدارھم بینھما حریرة ،بل وإثمھا أكبر لاقتران الربا 
  .بالحیلة

بعدم جواز إجارة العین لمن باعھا إجارة منتھیة بالتملیك، وعلیھ فلا العمراني القول / إزاء ما تقدم رجحت دراسة د- 
 .یجوز تصكیكھا وتداولھا
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